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و إذا قــررت اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقــدة اســتلام الــصــفــقــة
بدون تحفظاتt فعليها إعلام اHتعامل اHتعاقد معها بذلك

وتحديد تاريخه. ويتم عندئذ استلام الصفقة.

و إذا قــررت اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقــدة اســتلام الــصــفــقــة
بتحفظـاتt فإن محضر الاستلام يجب أن يتضمن جميع
التحفظات مرفـقا بأجل لرفعها ويبلغ للمتعامل اHتعاقد.
ويـعــلم هـذا الأخـيــر كـتـابــيـا اHـصــلـحـة اHــتـعـاقـدة بــالـتـاريخ
الـــذي ســـيـــتـم فـــيه رفع الــــتـــحـــفـــظـــات. وتــــقـــوم اHـــصـــلـــحـــة
اHـتــعـاقــدة بـالــتـأكــد من رفع الـتــحـفــظـات وتـعــلم اHـتــعـامل
اHـتعـاقد مـعـها بـذلك. وتـعد اHـصلـحـة اHتـعـاقدة مـقرر رفع

التحفظات أو إبقائها وتبلغه للمتعامل اHتعاقد معها.

في حــالـة الـصــفـقــات الـعـمــومـيـة الــتي تـتــضـمن مـدة
tYفـإنه يـتم إجــراء اسـتلام الـصـفـقــة عـلى مـرحـلـتـ tضــمـان

استلام مؤقت واستلام نهائي.

عنـدمـا يـتم الـنص في الـصـفـقـة الـعـمـومـية عـلى أجل
جــزئي مــنـفــصل عن الأجل الــكـليt فــإنه �ــكن الـلــجـوء إلى
استلام مؤقت جزئي للخدمات اHوافقة لذلك الأجل. وفي
هـذه الحالةt يبـدأ سريان أجل الـضمان اعـتبارا من تاريخ
أول اســـتلام جـــزئي. غـــيــر أنـهt لا تــرد كـــفـــالــة أو اقـــتـــطــاع

الضمان إلا بعد انتهاء أجل ضمان جميع الخدمات.

القسم العاشرالقسم العاشر
الفسخالفسخ

اHاداHادّة ة 149 :  : إذا لم يـنفذ اHـتعـاقد التـزاماتهt توجه له
اHصلحة اHتـعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في

أجل محدد.

وإذا لـم يـتــدارك اHـتــعــاقـد تــقـصــيــره في الأجل الـذي
حــــدده الإعــــذار اHــــنــــصــــوص عـــلــــيـه أعلاهt فــــإن اHــــصــــلــــحـــة
اHـتـعـاقـدة �ـكـنهـا أن تـقـوم بـفـسخ الـصـفـقـة الـعـمـوميـة من
جانب واحد. و�كنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.

tــــوجـب قـــرار� tــــالـــيــــةHــــكـــلـف بــــاHيــــحــــدد الــــوزيــــر ا
الــــبـــيـــانـــات الـــواجب إدراجـــهــــا في الإعـــذارt وكـــذلك آجـــال

نشره في شكل إعلانات قانونية.

اHـاداHـادّة  150 : : �ـكـن اHـصـلــحـة اHـتــعـاقـدة الــقـيــام بـفـسخ
الـصفـقـة العـمـوميـة من جـانب واحـدt عنـدمـا يكـون مـبررا
بــسـبـب اHـصــلـحــة الـعــامـةt حــتى بــدون خـطــأ من اHـتــعـامل

اHتعاقد.

tــــادّة  151 : : زيـــــادة عــــلـى الــــفـــــسخ مـن جــــانـب واحــــدHــــاداHا
اHذكـور في اHادتY 149 و150 أعلاهt �ـكن الـقيـام بالـفسخ

الــتـــعــاقــدي لــلـــصــفــقــة الـــعــمــومــيـــةt عــنــدمــا يـــكــون مــبــررا
بـــظــــروف خـــارجـــة عـن إرادة اHـــتـــعـــامـل اHـــتـــعــــاقـــدt حـــسب

الشروط اHنصوص عليها صراحة لهذا الغرض.

اHـاداHـادّة  152 : لا �ــكن الاعــتـراض عــلى قــرار اHــصــلــحـة
اHتعـاقدة بـفسخ الصـفقـة العمـومية عـند تـطبيـقها الـبنود
الـــتــعــاقــديــة لـــلــضــمــانt واHـــتــابــعــات الـــرامــيــة إلى إصلاح
الــضـرر الــذي لحـقـهــا بـســبب خـطـأ اHــتـعــاقـد مـعــهـا. وزيـادة
علـى ذلكt يـتحـمل هـذا الأخـيـر الـتـكـالـيف الإضـافـيـة التي

تنجم عن الصفقة الجديدة.

وفـي حــالـة فــسخ صــفــقــة عــمــومــيـة جــاريــة الــتــنــفــيـذ
باتفاق مشتركt يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب
أن تـــنص عـــلى تـــقـــدª الحـــســـابــات اHـــعـــدة تـــبـــعـــا للأشـــغــال
اHـــنـــجــزة والأشـــغـــال الــبـــاقي تـــنــفـــيـــذهــا وكـــذلك تـــطـــبــيق

مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.

القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر
التسوية الودية للنزاعاتالتسوية الودية للنزاعات

اHاداHادّة ة 153 :: تسـوى النـزاعات التي تـطرأ عـند تنـفيذ
الــصــفــقــة في إطــار الأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة

اHعمول بها.

يــــجب عـــــلى اHــــصـــــلــــحــــة اHـــــتــــعــــاقـــــدةt دون اHــــســــاس
بــتـــطــبـــيـق أحــكــام الــفــقـــرة أعلاهt أن تــبــحث عن حل ودي
للنزاعـات التي تطـرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا

الحل �ا يأتي: 

 -  إيــجـــاد الــتــوازن لـــلــتــكـــالــيف اHـــتــرتــبـــة عــلى كل
tYطرف من الطرف

tوضوع الصفقةH التوصل إلى أسرع إنجاز - 

 - الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. 

وفي حالـة عدم اتـفاق الـطرفtY يـعرض الـنزاع أمام
لجنـة التسويـة الودية لـلنزاعات المخـتصةt اHـنشأة �وجب
أحــــــكــــــام اHــــــادة 154 أدنــــــاه لــــــدراســــــتهt حــــــسـب الــــــشـــــروط

اHنصوص عليها في اHادة 155 أدناه.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHــتـعــاقــدة أن تــدرج في دفــتـر
tاللجـوء لإجراء التـسوية الـودية للـنزاعات هذا tالشـروط

قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

ويـــجب عــــلى الــــلـــجـــنــــة أن تـــبــــحث عـــلـى الـــعــــنـــاصـــر
tـتـعلـقـة بـالـقـانون أو الـوقـائع لإيـجـاد حل ودي ومـنصفHا
حـسـب الـشــروط اHـذكـورة أعـلاهt لـلــنـزاعـات الــنـاجــمـة عن

تنفيذ الصفقات واHطروحة أمامها.
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يــجب أن لا يـــكــون أعــضــاء الــلــجـــنــة قــد شــاركــوا في
إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة اHعنية.

ويـخـضع لجـوء اHـصـالح اHـتـعـاقـدةt في إطـار تـسـويـة
الـنـزاعـات الـتي تــطـرأ عـنـد تـنـفـيـذ الــصـفـقـات الـعـمـومـيـة
اHبرمة مع متعـاملY متعاقدين أجانبt إلى هيئة تحكيم
دولــيـة بــنــاء عـلى اقــتــراح من الـوزيــر اHــعـنيt لــلــمـوافــقـة

اHسبقة أثناء اجتماع الحكومة.

اHــاداHــادّة  154 : تـــنــشـــأ لـــدى كل وزيــر ومـــســـؤول هــيـــئــة
عـــمــومـــيــة وكـل وال لجــنـــة لــلـــتـــســويـــة الــوديـــة لـــلــنـــزاعــات
الــنــاجــمـة عـن تـنــفــيــذ الــصـفــقــات الــعــمـومــيــة اHــبــرمـة مع

 .Yالجزائري Yالاقتصادي YتعاملHا

1/ لجــنــة الــتــســويــة الــوديــة لــلــنــزاعــات في الــوزارة

والــهــيـــئــة الــعــمـــومــيــةt تــخــتـص بــدراســة نــزاعــات الإدارة
اHـــركــزيــة ومــصـــالحــهــا الخــارجـــيــة أو الــهـــيــئــة الــعـــمــومــيــة

واHؤسسات العمومية الوطنية التابعة لها.

تتشكل اللجنة كما يأتي: 

tـثل  عن الـوزيـر أو مـسـؤول الـهـيـئـة الـعـمـومـية� -
tرئيسا

tتعاقدةHصلحة اHثل عن  ا� -

tعنية �وضوع النزاعHثل عن  الوزارة ا� -

- �ثل عن اHديرية العامة للمحاسبة.

t2/ لجــنــة الــتــســويـة الــوديــة لــلــنــزاعــات فـي الــولايـة

تـختص بـدراسة نـزاعـات الولايـة والبـلديـات واHؤسـسات
الـعـمــومـيـة المحــلـيـة الــتـابـعـة لــهـا واHـصــالح غـيــر اHـمـركـزة

للدولة.

تتشكل اللجنة كما يأتي:

tرئيسا tثل عن الوالي� - 
tتعاقدةHصلحة اHثل عن  ا� -

- �ـــثل عن اHـــديـــريـــة الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــولايـــة اHـــعـــنـــيـــة
tوضوع النزاع�

- �ثل عن المحاسب العمومي اHكلف.

يعـY أعـضـاء الـلـجـان المخـتـارون نـظـرا لـكفـاءتـهم في
اHــــيــــدان اHــــعـــنـيt �ــــوجب مــــقـــرر مـن مــــســـؤول الــــهــــيــــئـــة

العمومية أو الوزير أو الوالي اHعني.

و�ـــكن رئـــيس الـــلـــجــنـــة أن يـــســتـــعـــtY عـــلى ســـبــيل
الاستشارةt بكل كفاءة من شأنها توضيح أشغال اللجنة.

ويـــعـــY رئـــيس الـــلـــجـــنـــة مـــقـــررا من ضـــمـن أعـــضــاء
اللجنة.

توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة.

155 : : �ـــكـن اHـــتـــعــــامل اHـــتــــعـــاقـــد واHــــصـــلـــحـــة اHــاداHــادّة  
اHتعاقدة عرض النزاع على اللجنة. 

يــوجه الــشــاكي إلى أمــانــة الــلــجــنــة تــقــريـرا مــفــصلا
مرفقا بكل وثيـقة ثبوتية برسـالة موصى عليها مع وصل

استلام. كما �كنه إيداعه مقابل وصل استلام.
 تـــدعى الجــهـــة الــشـــاكــيـــة من طـــرف رئــيس الـــلــجـــنــة
برسـالة مـوصى عليـها مع وصل اسـتلامt لإعطـاء رأيها في
الــنــزاع. ويــجب عــلــيــهــا أن تــبــلغ رأيــهــا لــرئــيس الــلــجــنــة
بـرسـالـة مـوصى عــلـيـهـا مع وصـل اسـتلامt في أجل أقـصـاه

عشرة (10) أيام من تاريخ مراسلتها. 
وتــؤدي دراســة الـــنــزاعt في أجل أقـــصــاه ثلاثــون (30)
يوماt ابتداء من تاريخ جواب الطرف الخصمt لرأي مبرر.
 �ـــكن الـــلـــجـــنـــة أن تــــســـتـــمع لـــطـــرفي الـــنـــزاع و/أو
تـطــلب مـنـهـمـا إبلاغـهــا بـكل مـعـلـومـة أو وثــيـقـة من شـأنـهـا
تـوضـيـح أعـمـالـهــا. وتـؤخـذ آراء الــلـجـنــة بـأغـلــبـيـة أصـوات
أعـضــائـهــا. وعـنـد تــعـادل الأصـواتt يــكـون صــوت الـرئـيس

مرجحا.
يــبـلغ رأي الــلـجـنــة لـطـرفـي الـنـزاع بــإرسـال مـوصى
عـليه مع وصل اسـتلام. وترسل نـسخـة من هذا الرأي إلى
سـلــطـة ضــبط الـصــفــقـات الــعـمــومـيــة وتـفــويـضــات اHـرفق

العام اHنشأة �وجب أحكام اHادة 213 من هذا اHرسوم.
وتـبـلغ اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة قـرارهـا في رأي الـلـجـنـة
tـــتــعــاقـــد في أجل أقـــصــاه ثــمـــانــيــة (8) أيــامHلـــلــمــتـــعــامل ا
ابـتداء من تاريخ تبـليغهـا برسالة موصى عـليها مع وصل

استلام. وتعلم اللجنة بذلك.

الفصلالفصل الخامس الخامس
رقابة الصفقات العموميةرقابة الصفقات العمومية

القسم التمهيديالقسم التمهيدي
أحكام عامةأحكام عامة

156 : : تـــخـــضع الـــصــــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تــبــرمــهـا اHــصــالح اHــتــعــاقـدة لــلــرقــابــة قـبـل دخـولــهــا حــيـز

التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده.
تمارس عمليـات الرقابة التي تخضع لها الصفقات
الـــعـــمــومـــيـــة في شـــكل رقـــابــة داخـــلـــيــة ورقـــابـــة خــارجـــيــة

ورقابة الوصاية.


